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228268 ‐ هل يجوز للبنت وضع شرط طلاقها إن لم يلحقها زوجها به خلال شهور؟

السؤال

ون هناك عقد بيننا ليتم بناء عليه طلب التحاقي للبلد الذي يعيش فيه حت بلد آخر وهو لا يستطيع إدخال رجل ف تقدم ل

به كزوجة ، ولن أهل متخوفين من أن يعقد عل ثم لا يقدر أو يتهاون ف إلحاق به ، فهل يجوز وضع شرط بالعقد أن أكون

طالقة إن لم يلحقن به خلال شهور معينة ؟ إن وافق عل كتابة هذا الشرط هل يعتبر الطلاق ماضيا بمجرد مرور المدة المعينة

اشتراط ما يسم به ؟ أم أنه يقدر أن يقول بأنه كطلاق المجبر ؛ لأنه ليس هو صاحب الشرط ؟ وأيضا هل يحق ل دون إلحاق

العصمة بيد المرأة ؟ وإن كانت العصمة من الشروط الباطلة بالعقد فهل يجوز وضعها مع شرط الطلاق بعد شهور إن لم

التحق به بحيث يون الطلاق شرعا بشرط الشهور وقانونيا بالعصمة ؟ لأن القانون قد لا يعترف بشرط الشهور بينما يعترف

بالعصمة ؟

وهل يجوز للزوجة أن تشترط ف عقد الزواج أنها إذا تأخر الزوج ف إنهاء إجراءات سفرها إليه أنها تطلق نفسها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد الناح : أنه إذا تزوج عليها زوجها ، أو غاب عنها ، أو أضر بها : أنها تطلق نفسها .

: (2/590) "افال" ه فقال ابن عبد البر رحمه ال

"ولو ملها أمرها عند عقد ناحها معه : إن تزوج عليها أو غاب عنها أو أخرجها من دارها أو ضربها فتزوج أو فعل شيئا من

. ها بيدها ولها أن تطلق نفسها" انتهرذلك فأم

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"إذا شرط الزوج للزوجة ف العقد ، أو اتفقا قبله : أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يتزوج عليها ، أو إن تزوج عليها فلها

تطليقها صح الشرط ، وهو مذهب الإمام أحمد" .

انته من "الفتاوى البرى" (5/461) .

ومعن (فلها تطليقها) : أن لها أن تطلق نفسها ، كما صرح به ف "الإنصاف" .
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وينظر : "الإنصاف" للمرداوي (8/155، 158) .

:‐ هال همحشيخ الإسلام ابن تيمية ‐ ر لئوقد س

عن رجل تَزوج بِامراة فَشُرِطَ علَيه عنْدَ النّاح انَّه  يتَزوج علَيها و ينْقُلُها من منْزِلها. وكانَت لَها ابنَةٌ فَشُرِطَ علَيه انْ تَونَ عنْدَ

امها وعنْدَه ما تُزال فَدَخَل علَ ذَلكَ كلّه: فَهل يلْزمه الْوفَاء؟ واذَا اخْلَف هذَا الشَّرطَ؟ فَهل للزوجة الْفَسخُ ام ؟

:ابجفَا

نرِ بمعك :يهِمتَابِعو ينالتَّابِعو ةابحالص نم رِهغَيد ومحا اممبِ اذْهم :ا فنَاهعم ا فموطُ والشُّر ذِهه حتَص منَع ،هدُ لمالْح"

... اقحساو زَاعواو ا وشريح الْقَاضمنْهع هال ضالعاص ر نرِو بمعالْخَطَّابِ و

تَلما ، وضيطُ اذَا الشَّره حكَ صذَل ونَحا ، ودِها بِيهرمونَ انْ يى ارتَس وا ، اهلَيع جوإذَا تَز نَّهك : إذَا شُرِطَ االم بذْهمو

الْفُرقَةُ بِه ، وهو ف الْمعنَ نَحۇ مذْهبِ احمد ف ذَلكَ؛ لما اخْرجاه ف الصحيحين عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: (إنَّ

. ".. وطنْدَ الشُّرقُوقِ عالْح عقَاطالْخَطَّابِ: م نب رمع قَالو (وجالْفُر بِه لَلْتُمتَحا اسم نْ تُوفُوا بِها وطالشُّر قحا

انته من "مجموع الفتاوى" (32/164) .

وقال ابن القيم رحمه اله ف "إعلام الموقعين" (3/298) :

" إذَا تَزوجت الْمراةُ وخَافَت انْ يسافر عنْها الزوج ويدَعها او يسافر بِها و تُرِيدُ الْخُروج من دارِها او انْ يتَزوج علَيها او يتَسرى

وا اقَارِى قَدْ ظَنَّتْها ويما وا ايملس قَدْ ظَنَّتْها ويبعم وا ايغَن قَدْ ظَنَّتْها ويرفَق نيتَبي وا مررِ جغَي نا مهرِبضي وا رسالْم بشْري وا

جاهً وقَدْ ظَنَّتْه عالما او نَحو ذَلكَ، فََ يمنُها التَّخَلُّص، فَالْحيلَةُ لَها ف ذَلكَ كلّه انْ تَشْتَرِطَ علَيه انَّه متَ ۇجِدَ شَء من ذَلكَ

نا مبِه ةَ تَتَخَلَّصارنَّ الْمفَا ،يلَةالْح ذِهبِه ساب كَ..... وبِذَل هلَيتُشْهِدَ عو ،قَتْهفَار تنْ شَاءاو هعم تقَاما تا، إنْ شَاءدِها بِيهرمفَا

. ا " انتهموِهنَحارِ وسعاو ةبا بِالْغَيهاحخَ نفْسيل ماكالْح َا إلرِهما فْعر نا عبِه تَغْنتَسو ،هاحبِن ضتَر لَم نم احن

وبناء عل هذا ، فيجوز لك أن تشترط عل زوجك ف العقد : أنه إذا لم يلحقك به ف مدة محددة ، فإن لك الحق ف تطليق

نفسك .

ولا يقع الطلاق بمجرد مض المدة ، ولن ... لابد من إيقاعك له ، فإذا مضت المدة المتفق عليها فلك أن تطلق نفسك ، ولك

أن تصبري ولا تطلق لعله يتيسر له إلحاقك به فيما بعد ، إذا علمت أنه مجتهد ف ذلك ، ورجوت أن يتم لك الأمر ، ف مدة لا

تضر بك .

فإذا كانت القوانين تسمح بهذا الشرط (وهو أن لها الحق ف تطليق نفسها إذا أضر بها الزوج أو خالف ما تم الاتفاق عليه )

فذلك كافٍ للمرأة ف حفظ حقوقها ، ولا يجوز لها أن تشترط أن تون العصمة بيدها .

وإذا كانت القوانين لا تسمح بالشرط الأول ، وتسمح بأن تون العصمة بيدها فنرجو أن لا يون عليها حرج ف اشتراط ذلك ،

لأنه لا طريقة لها ف حفظ حقها ودفع الضرر عن نفسها إلا ذلك ، بشرط : أنها لا تستخدم هذا الشرط إلا ف الصورة الت تم

الاتفاق عليها فقط ، وه إذا ما تأخر الزوج ف إلحاقها به .
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واله أعلم .


